
العدد العدد 82
السالسّنة الرابعة والأربعوننة الرابعة والأربعون

الاشتراكالاشتراك
سنويسنويّ

النالنّسخة الأصليسخة الأصليّة .....................ة .....................

النالنّسخة الأصليسخة الأصليّة وترجمتــها .....ة وترجمتــها .....

الجزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة الأصليّة 13,50 د.ج
ثمن النّسخة الأصليّة وترجمتها 27,00 د.ج

ثمن العدد الصاّدر في السّنW السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Wوتسلّم الفهارس مجاّنا للمشترك

اHطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن النّشر على أساس 60,00  د.ج للسطّر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات الإرسال

الاثنW الاثنW 22  ذو الحج ذو الحجّة عام ة عام 1428 هـهـ
اHوافق اHوافق 31  ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2007 م

الإدارة والتّحرير
الأمانة العامالأمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطبّع والاشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسميّة

حي البساتrW بئر مراد رايسr ص.ب 376 - الجزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  الجزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG ّبنك الفلاحة والتّنمية الريّفية
حساب العملة الأجنبيّة للمشتركW خارج الوطن
بنك الفلاحة والتّنمية الريّفيّة 060.320.0600.12
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فهرسفهرس

قوانيـنقوانيـن

قـانون رقم 07 - 12 مـؤرّخ في 21 ذي الحـجّـة عام 1428 اHـوافق 30  ديـسـمـبـر سـنة r2007  يـتـضـمّن قـانون
3اHالية لسنة 2008 ............................................................................................................
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قـانون رقم انون رقم 07 - - 12 م مـؤرؤرّخ في خ في 21 ذي الح ذي الحـجّـة عام ة عام 1428 اH اHـوافق وافق 30  دي  ديـسـمـبـر سر سـنة نة r r 2007   يتـضـميتـضـمنّ قـانـون اHـالـيةن قـانـون اHـالـية
لسنة لسنة 2008.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
rإن رئيس الجمهورية

rواد 64 و119 (الفقرة 3) و120 و122 و125 (الفقرة 2) و126 و127 منهHلا سيما ا rبناء على الدستور -

Wتـعلقّ بقوانHوافق 7 يولـيو سنة 1984 واHؤرخ في 8 شوّال عام 1405 اHو�قـتضى القانون رقم 84 - 17 ا -
rتمّمHعدّل واHا rاليةHا

rوبعد رأي مجلس الدولة -
rانHوبعد مصادقة البر -

يصدر يصدر القانون الآتي نصه :القانون الآتي نصه :
أحكام أحكام تمهيديـةتمهيديـة

اHـادة اHـادة الأولى :الأولى : مع مـراعـاة أحـكـام هـذا الـقـانـونr يـواصل فـي سـنة 2008 تحـصـيل الـضـرائب اHـبـاشـرة والـرسوم
اHـماثـلـة والضـرائب غـير اHـبـاشرة والـضـرائب المختـلـفة وكـذا كل اHـداخيل والحـواصل الأخـرى لصـالح الـدولـةr طبـقا
للقوانW والنصوص التطبيـقية الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية

الجزائرية الد�قراطية الشعبية.

كمـا يواصل خلال سـنة r2008 طـبقـا للقـوانW والأوامـر واHراسيـم التشـريعـية والنـصوص الـتطبـيقـية الجاري
rبـهـا الـعـمل عـنــد تـاريخ نـشـر هـذا الـقـانـون في الجـريـدة الـرسـمـيـة لــلـجـمـهـوريـة الجـزائـريـة الـد�ـقـراطـيـة الـشـعـبـيـة
تحـصـيـل مـخـتـلف الحــقـوق والحـواصل واHــداخـيل المخـصــصـة لـلـحــسـابـات الخـاصــة لـلـخـزيــنـة ولـلـجــمـاعـات الإقـلــيـمـيـة

واHؤسسات العمومية والهيئات اHؤهلة قانونا.

الجزء الجزء الأولالأول
طرق طرق التوازن اHالي ووسائلهالتوازن اHالي ووسائله

الفصل الفصل الأولالأول
أحكام تتعلق بتنفيذ اHيزانية والعمليات اHالية للخزينةأحكام تتعلق بتنفيذ اHيزانية والعمليات اHالية للخزينة

اHادةاHادة 2 : : يجوز للـولاة في حدود اعتمـادات الدفع اHتـوفرةr أن يحولـوا اعتمادات بـW قطاعW �ـقتضى قرار
يـتـخــذ بـعـد اسـتــشـارة اHـسـؤولـW المخـتـصـW إقـلـيـمـيــا بـالـقـطـاعـات اHـعـنـيـة وبــعـد مــوافـقـة الـوزيـر اHـكـلف بـاHـالـيـة
بـشــرط ألا يــتـجـاوز هــذا الـتــحـويل في الــسـنـة اHــالـيـة 2008 نــسـبـة عــشـرين بــاHـائـة (20%) من مـبـلغ الــقـطـاع الأقل

تخصيصا.
ولا �ـكن بـأي حـال أن يؤدي الـتـحـويل اHذكـور في الـفـقرة أعلاهr إلـى جعل مـبـلغ الاعـتمـادات المخـصـصة لـقـطاع
معW يقل عن نـسبة ثمانW باHائة (80%) من الاعتمادات المخصصة لـهذا القطاع �قتضى مـقرر تبليغ الاعتمادات

لصالح الولاية اHعنية.
يـتعـW عـلى الـولاة الـسـهر عـلى الـتـطــبـيق الــصارم لأحـكـام الـفـقرة 2 أعـلاهr وأن يـعـلـمـوا فـورا الـوزيـر اHـكلف
باHالية والوزراء المختصW بالقطاعات اHعنية وكذا المجلس الشعبي الولائي في أول دورة تعقب هذه التعديلات.

قوانيـنقوانيـن
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غـيـر أنهr �ـكن أن يبـW بـدقـة في مـقرر تـوزيع الاعـتـمادات المخـصـصـة بعـنـوان نـفقـات الاسـتـثمـار اHـنـصوص
عـلـيـها في هـذا الـقانـونr الـقـطاعـات والـقطـاعـات الـفرعـيـة التي قـد لا تـكـون محل الـتـخفـيـضـات الواردة في الـفـقرة

الأولى أعلاه.
الفصل الثانيالفصل الثاني
أحكامأحكام جبائية جبائية

القسم القسم الأولالأول
الضرائبالضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلة اHباشرة والرسوم اHماثلة

اHـادة اHـادة 3 : : يـحـدث فـي قـانـون الـضــرائب اHـبـاشــرة والـرسـوم اHــمـاثـلــة في الـبـاب الأولr الــقـسم الـثــانيr الـقـسم
الـفــرعي الــثـانيr دr "3"  عــنــوانه " فــرض الــضــريــبـة حــسب الــنــظــام اHــبــسط" يــتـضــمن اHــواد من 20 مــكــرر إلى 20

مكرر2.
3 - فرض الضريبة حسب النظام اHبسط : - فرض الضريبة حسب النظام اHبسط :

" اHادة 20  مـكرر : يخضع اHـكلـفون بـالضـريبة غـير الـتابـعW للـضريـبة الجـزافية الـوحيـدةr الذين لا يـتجاوز
رقم أعمالهم عشرة ملايW دينار( 10.000.000) د.ج للنظام اHبسط لتحديد الربح الخاضع للضريبة".

" اHادة 20 مكرر 1 : يـتعW على اHـكلفW بـالضريبـة اHذكورين في اHادة 20 مكرر أعلاهr اكـتتاب تصريح قبل
أول أبريل من كل سنة يتضمن مبلغ الربح الخاضع للضريبة اHتعلق بالسنة أو السنة اHالية السابقة.

إذا حققت اHؤسسة خسارة يقدم التصريح اHتضمن مبلغ الخسارة ضمن نفس الشروط.

تسلم الإدارة الجبائية استمارة التصريح".

" اHادة 20 مكرر2 : يتعW عـلى اHكلفW بـالضريبة الخـاضعW للنـظام اHبسط أن يقـدموا بدل وعوض الوثائق
اHنصوص عليها في اHادة 152 من قانون الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلة :

rميزانية ملخصة - 
rصاريف والأعباءHالربح الإجمالي وكذا ا Wحسابا مبسطا للنتيجة الجبائية يب - 

rجدول الاهتلاكات -
rؤوناتHكشف ا -

- جدول تغيرات المخزون.

تسلم الإدارة الجبائية الجداول اHبينة أعلاه".

4 - التخفيضات : - التخفيضات :
" اHادة 21 -1) يطبق على الربح ..................... (الباقي بدون تغيير) ..............".

اHادة اHادة 4 : : تعدل وتتمم أحكام اHادة 77 من قانون الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلة وتحرر كما يأتي :
"اHادة 77 :  لإقرار أساس ضريبة الدخل ....... (بدون تغيير حتى) اHرتبطة بهذه الأملاك.

غـيـر أنهr لا تـدخل في الأسـاس الخـاضع لـلـضريـبـة فـوائض الـقـيـمـة النـاتجـة عن الـتـنـازل عن مـلك عـقـاري تابع
لتـركة من أجل تـصفـية إرث شـائع موجـود وكذا تلـك الناتجـة عن التـنازل عن عـقار مـبني أو غـير مـبني من طرف

.(lease - back) "ؤجر في إطار عقد قرض إيجاري من نوع "ليزباكHقرض اHستأجر أو اHقرض اHا
لتطبيق هذه اHادة ..................... (الباقي بدون تغيير)..............".

اHادة اHادة 5 : : تعدل وتتمم أحكام اHادة 104 من قانون الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلة وتحرر كما يأتي :

"الـمادة 104 : تحسب الضريبة على الدخل الإجمالي تبعا للجدول التصاعدي الآتي :
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تستـفيد اHداخـيل اHذكورة في اHادة 66 من قانـون الضرائب اHبـاشرة والرسـوم اHماثـلة من تخـفيض نسبي
في الـضريـبـة الإجمـالـية يـسـاوي نسـبة 40%. غـــير أنــه لا �ـــكن أن يــقل هـذا الـتــخـفيض عن 12.000 د.ج/ سـنويا

أو يزيد عن  18.000 د.ج/ سنويا (أي بW 1.000 و1.500 د.ج/ شهريا).
فضلا عن ذلك يطبق تخفيض قدره 20% على اHرتبات............(الباقي بدون تغيير)..........".

غير أنهr تخضع اHداخيل..............(بدون تغيير حتى) والرسوم اHماثلة.
تحــدد نـســبـة الاقــتـطــاع من اHــصـدر اHــطـبق عــلى الحــواصل اHـنــصـوص عــلــيـهــا في اHـواد من 45 إلى 48 بـ %15

محررة من الضريبة.
تـخفـّض هذه الـنـسـبة إلى 10% بـالـنـسـبـة للـحـواصل اHـقـبـوضـة من طـرف أشخـاص آخـرين غـيـر أولـئك اHـشار

إليهم في الفقرة 2 من اHادة 54 من قانون الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلة.
تحدد نسبة الاقتطاعات من اHصدر............. (الباقي بدون تغيير)...............".

اHادةاHادة 6 : : تلغى أحكام الفقرة 3 من اHادة 138 من قانون الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلة.

اHادة اHادة 7 :: تعدل أحكام اHادة 138 مكرر من قانون الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلة وتحرر كما يأتي :
"الــمادة  138 مـكرر : �كـن تجمـعـات الـشـركات مـثـلـمـا هي مـحـددة....... (بدون تـغـيـيـر حتـى) بأحـكـام الـقـانون

التجاري.
الشركات التي تتوقف............. (الباقي بدون تغيير)...............".

اHادةاHادة 8 : : تعدل أحكام اHادة 141 من قانون الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلة وتحرر كما يأتي :

"الـمادة 141 : يحدد الربح الصافي بعد خصم كل التكاليفr وتتضمن هذه التكاليف على الخصوص :
1- اHصاريف العامة من أية طبيعة كانت.... (بدون تغيير حتى) اHادة 196.

فـيـمـا يــخص الـفـوائـد وأربــاح الـصـرف وغـيــرهـا من اHـصـاريـف اHـالـيـة الخـاصــة بـالاقـتـراضــات اHـبـرمـة خـارج
الجزائـر وكذلك الأتاوى اHستحـقة عن البراءات ورخص الاستعمـال وعلامات الصنع ومصاريف اHسـاعدة التقنية
والأتـعـاب اHـدفوعـة بـعـملـة أخـرى غـير الـعـمـلـة الوطـنـيـةr فإن خـصـمـها ....... (بـدون تـغـيـير حـتى) الـسـلطـات اHـالـية

المختصة.
وفيـما يخص هذه اHـؤسسات نـفسها تـخصم مصـاريف اHقر في حدود 1% من رقم الأعمـال في مجرى الـسنة

اHالية اHطابقة لالتزامها.
وأما فيما يخص ............. (الباقي بدون تغيير)...............".

اHــادةاHــادة 9 : : تــعـدل وتـتـمـم أحــــكــام اHـادة 141 مـكـرر من قـانـون الـضـرائب اHـبـاشـرة والـرسـوم اHـمـاثــلـة وتحـرر
كما يأتي :

"الــمادة 141 مـكرر : عنـدمـا تشـارك مؤسـسة مـستـغلـة في الجزائـر...... (بدون تـغيـير حـتى) ضمن أربـاح هذه
اHؤسسة الخاضعة للضريبة.

تطبق هذه القواعد أيضا على اHؤسسات اHرتبطة بها واHستغلة في الجزائر".

نسبة الضريبة (نسبة الضريبة (%)قسط الدخل الخاضع للضريبة (د.ج)قسط الدخل الخاضع للضريبة (د.ج)
لا يتجاوز 120.000

من 120.001 إلى 360.000
من 360.001 إلى 1.440.000

أكثر من 1.440.000

0
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35
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اHادةاHادة    10 : تـتـمم أحـكـام اHادة 173 من قـانـــون الضـرائب اHـــباشـرة والـرسوم اHـمـاثلـة بـفقـرتW 4 و5 تحرران
كما يأتي :

"الــمادة 173 -1 :: يـحـدد مبـلغ فـوائض الـقيم الـنـاتجـة................ (بدون تـغـييـر حـتى) ضـمن الأرباح الخـاضـعة
للضريبة.

4) لا تـدخل فوائض الـقـيمـة النـاتجة عـن التـنازل عن عـنصـر من عـناصـر الأصول من طـرف اHـقرض اHـستـأجر
للمقرض اHؤجر في إطار عقد القرض الإيجاري من نوع "ليزباك" (lease - back) ضمن الأرباح الخاضعة للضريبة.
5) لا تــدخل فــوائض الــقـيــمــة الـنــاتجــة عن إعــادة الـتــنـازل عـن عـنــصــر من عـنــاصــر الأصـول مـن طـرف اHــقـرض

اHؤجر لفائدة اHقرض اHستأجر بعنوان نقل اHلكية لهذا الأخير ضمن الأرباح الخاضعة للضريبة ".

اHادةاHادة 11 :: تعدل أحكام اHادة 174 - 1 من قانون الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلة وتحرر كما يأتي :
"الـمادة 174 -1 :  يطبق بقوة القانون نظام الاهتلاك اHالي الخطي على كل التثبيتات.

يرخص للبنـوك واHؤسسات اHالـية والشركـات اHمارسة لعـمليات الـقرض الإيجاريr تطـبيق نظام الاهتلاك
اHالي للقرض عند حساب الاهتلاك الجبائي للأملاك اHقتناة في إطار القرض الإيجاري.

في إطار الأنشطة اHتعلقة بالقرض الإيجاري .....(الباقي بدون تغيير)......".

اHادة اHادة 12 : : تعدل أحكام اHادة 282 مكرر3 من قانون الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلة وتحرر كما يأتي :
"اHـادة 282 مــكــرر3 : عــنــدمـا يــقــوم اHـكــلف بــالــضـريــبــة...... (بـدون تــغــيـيــر حــتى) سـقـف ثلاثـة مـلايـW ديــنـار

(3.000.000 دج).
وفي الحـالـة المخـالـفة �ـكن اHـكـلف بـالـضـريـبة اHـعـني اخـتـيـار الخـضـوع للـضـريـبـة عـلى الـدخل الإجـمالـي حسب

النظام اHبسط لمجمل مداخيله".
اHادةاHادة 13 :  : تعدل أحكـام اHادة 305 من قانون الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلة وتحرر كما يأتي :

"الــمـادة  305 : تــبـاشــر اHلاحــقـات....................... (بــدون تــغـيــيـر حــتى) بــكل فــعل قـاطـع لـلــتـقــادم من أفــعـال
القانون العام.

�ــكن مــديــر الـضــرائب بــالـولايــة ســحب الــشـكــوى في حــالــة دفع كـامـل الحـقــوق الــعـاديــة والــغـرامــات مــوضـوع
اHلاحقات.

تنقضي الدعوى العمومية بسحب الشكوى طبقا لأحكام اHادة 6 من قانون الإجراءات الجزائية ".
القسم القسم الثانيالثاني
التسجيلالتسجيل

اHادةاHادة  14 : :  تتمم أحكام اHادة 258 من قانون التسجيل بفقرة تاسعة تحرر كما يأتي :
"الـمادة 258 : أولا إلى ثامنا.......................... (بدون تغيير)........................

تـاسعا تـاسعا : تـعفى من حقـوق التسـجيلr عمـليات نـقل ملكـية التـجهيـزات أو العقـارات اHهنـية التـي أعاد اHقرض
اHؤجر التنازل عنها لصالح اHقرض اHستأجر عند استعمال هذا الأخير حق الخيار بعنوان إعادة التنازل".

اHادةاHادة 15 :: تتمم أحكام اHادة 353 - 2 من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي :
"الـمادة 353 -  2  : يطبق الرسم اHنصوص عليه في اHادة 353 - 1 أعلاهr كما يأتي :

r.......................(بدون تغيير)........................ - 1
r........................(بدون تغيير)........................ - 2
r........................(بدون تغيير)........................ - 3
r........................(بدون تغيير)........................ - 4
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5 -  رسـوم ثـابــتـة كـمـا هي مــحـددة أدنـاه بـالــنـسـبـة للإجــراء الأول في الـسـجل الـعــقـاري واHـتـعــلق بـالـعـقـارات
اHمسوحةr والـذي يشكل إما تـرقيما مـؤقتا يتــم الـلجوء إليه تـطــبيقـا لأحــكـام اHادتW 13 و 14 من اHرســوم رقم
76 - 63 اHـؤرخ في 25 مـارس سـنة 1976 واHـتـعـلـق بـتـأسـيس الـسـجل الــعـقـاريr اHـعـدل واHـتـمم أو تــرقـيـمـا نـهـائـيـا

عـنـدما يـتم إجـراؤه لـصـالح ذوي الحـقـوق أو عـندمـا يـقـوم هـذا الإجـراء الأول بـتكـريس قـسـمـة تـمت بـالـتراضـي حتى
ولو كـان الحق اHشكل لأصل اHـلكية قـد ¢ إشهاره من قبلr وكـذا عقود اHـلكية اHـبرمة تطـبيقا لـلقانون رقم 07 - 02
اHؤرخ في 9 صـفر عام 1428 اHوافق 27 فبـراير سـنة 2007 واHتـضمن تـأسيـس إجراء Hـعايـنة حق اHـلكـية الـعقـارية

وتسليم سندات اHلكية عن طريق تحقيق عقاري.

أ - حصص مبنية تابعة لعقار مشترك اHلكية :أ - حصص مبنية تابعة لعقار مشترك اHلكية : 

الرسم اHطبقالرسم اHطبقاHساحة اHساحة 

- أقل من 100 م2

- من 100 م2 إلى 200 م2

- أكثر من 200 م2

1.000 دج

1.500 دج

2.000 دج

ب - أراض غير مبنية أو مبنية :ب - أراض غير مبنية أو مبنية :

اHساحـــة اHساحـــة 
الرسم اHطبقالرسم اHطبق

- أقل من 1000 م2

- من 1000 م2 إلى 3000 م2

- أكثر من 3000 م2

1.000 دج

1.500 دج

2.000 دج

أراض مبنيةأراض مبنيةأراض غير مبنيةأراض غير مبنية

2.000 دج

3.000 دج

4.000 دج

ج - أراض فلاحية :ج - أراض فلاحية :

الرسم اHطبقالرسم اHطبقاHساحة اHساحة 

- أقل من 5 هكتارات

- من 5 هكتارات إلى 10 هكتارات

- أكثر من 10 هكتارات

1.000 دج

2.000 دج

3.000 دج

r........................(بدون تغيير)r........................ - 6

r........................ - 7(بدون تغيير)........................"

اHادةاHادة 16 : تتمـم أحكـام اHادة 353 -  6 من قانـون التسجيل وتحرر كـما يأتي :

"اHادة 353 - 6  : تعفى كذلك من الرسم اHنصوص عليه في اHادة 353  - 2 أعلاه :
من  1) إلى 11)  ................. (بدون تغيير )................
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12) عقود اHـلكـية اHـبرمـةr في حالة عـملـية جـماعـية للـتحـقيق الـعقـاري في إطار الـقانون رقم 07 - 02 اHؤرخ

في 9 صـفر عام 1428 اHوافق 27 فبـراير سنة 2007 واHتضـمن تأسيس إجـراء Hعايـنة حق اHلـكية الـعقارية وتـسليم
rلكية عن طريق تحقيق عقاريHسندات ا

13) الإجـراء الأول الــذي يــتـم في الــســجل الــعــقــاري واHــتــعــلق بــالمحلات ذات الاســتــعــمــال الــســكــني اHــمــســوحـة

والتابعة لدواوين الترقية والـتسيير العقاري والقابلة للتنازل في إطار اHرسوم التنفيذي رقم 03 - 269 اHؤرخ
في 8 جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1424 اHـوافق 7 غــشت ســنـة 2003 الـذي يــحــدد شــروط وكــيــفــيــات الـتــنــازل عن الأملاك
الـعقـارية الـتابـعة لـلدولـة ولدواوين الـترقـية والـتسـيـير الـعقـاري واHوضـوعة قـيد الاسـتغلال قـبل أول ينـاير سـنة

." 2004 

القسم القسم الثالثالثالث
الطابعالطابع

( للبيان )( للبيان )

القسم القسم الرابعالرابع
الرسوم على رقم الأعمالالرسوم على رقم الأعمال

اHادةاHادة 17 :: تعدل وتتمم أحكام اHادة 9 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
"الـمادة 9 : تعفى من الرسم على القيمة اHضافة :

1)  ................... (بدون تغيير) ..................
2) عمليات البيع اHتعلقة بـ :

r(رقم 01 - 04  من التعريفة الجمركية)..............  (بدون تغيير) .............الحليب وقشدة الحليب -
- الحليب وقـشدة الحلـيب اHركّزين أو اHمـزوجW بالسـكر أو محلـيW �واد أخرى (رقم 02 - 04 من التـعريفة

الجمركية) �ا في ذلك حليـب الأطفــال (رقم 01 - 19 من التعريفة الجمركية).
من 3) الى 12) ...................  ( بدون تغيير) .........................

13) - مع مـراعـاة مـبـدأ اHعـامـلـة بـاHـثل عـملـيـات الأشـغـال الـعقـاريـة والخـدمـات اHـتعـلـقـة بـالاتـصالات الـسـلـكـية

واللاسـلــكــيـة وبــاHـيــاه والــغــاز والــكـهــربــاء وتـأجـيـــر المحـلات اHـؤثـــثـة أو غـيـــر اHـؤثــثـة اHـنــجـزة لحــسـاب الـبــعــثـات
الـدبلومـاسية أو القـنصلـية اHعتـمدة في الجزائـر أو لصالح أعـوانها الدبـلوماسـيW أو القنـصليـW وكذا مصـاريف

الاستـقبـال والحـفـلات اHـدفـوعـة مـن قـبـل هذه البعثات �ـنـاسبة الاحتفال بأعيادها الوطنية.
تستفيد كذلك من هذا الإعفاء  ..................(الباقي بدون تغيير)  .................

من 14) إلى 22) ..........(بدون تغيير)...................
23) - عمليات الاقتناء اHنجزة من طرف البنوك و اHؤسسات اHالية في إطار عمليات القرض الإيجاري ".

اHادةاHادة 18 : : تعدل أحكام اHادة 23 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
"اHادة  23 : يحدد اHعدل المخفض للرسم على القيمة اHضافة بـ %7.

يطبق هذا اHعدل على السلع والعمليات والخدمات الآتية :
1) إلى 19) ................. (بدون تغيير)  ..........................

20) - الأفرشة الطبية اHضادة للقروح ذات التعريفة الجمركية الفرعية 90.19.10.00 ".

اHادة اHادة 19 : : تعدل أحكام اHادة 30 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
"الـمادة 30 : يتم الحسم بعنوان الشهر الذي ¢ خلاله استحقاق الرسم ".
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اHادةاHادة 20 : : تحدث في قانون الرسوم على رقم الأعمال مادة 50 مكرر 2 تحرر كما يأتي :
" الــمـادة  50 مـكـرر 2 : يـقـتـصــر تـسـديـد مـبـالغ الــرسم عـلى الـقـيـمــة اHـضـافـةr غـيـر الــقـابـلـة لـلـحــسم بـالـنـسـبـة
للـمديـنW بـالرسم جـزئـياr عـلى قسط الـرسم على الـقـيمـة اHضـافة الـقابل لـلخـصم تـبعـا للـقواعـد الخاصـة اHنـصوص

عليها في اHادة 39 من قانون الرسوم على رقم الأعمال.
وفي هذه الحالـة يعـتبر قـسط الرسم عـلى القيـمة اHـضافة غـير الـقابل للـخصم عـبئا قـابلا للـخصم عنـد تحديد

الربح الخاضع للضريبة ".

اHادةاHادة 21 :  : تعدل أحكام اHادة 119 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
"الـــمــادة 119 : تــرفع المخــالــفــات اHــنـصــوص عــلــيــهـا فـي اHـادة 117 من قــانــون الــرســوم عــلى رقم الأعــمــال أمـام
المحـكــمـة المخــتـصــة في المجــال الجـنــائي بـنــاء عــلى شـكــوى من الإدارة اHــعـنــيـة وتــكـون المحــكـمــة المخــتـصــة حـسب الحــالـة
وحسب اخـتيار الإدارةr المحكمة التي يـوجد في دائرة اختصاصهـا إما مكان فرض الضريـبة أو مكان الحجز أو مقر

اHؤسسة.
�ــكن مــديــر الـضــرائب بــالـولايــة ســحب الــشـكــوى في حــالــة دفع كـامـل الحـقــوق الــعـاديــة والــغـرامــات مــوضـوع

اHلاحقات.
يترتب على سحب الشكوى انقضاء الدعوى العمومية طبقا للمادة 6 من قانون الإجراءات الجزائية ".

القسمالقسم الخامس الخامس
الضرائب الضرائب غير اHباشرةغير اHباشرة

(للبيان)(للبيان)

القسم القسم الخامس مكررالخامس مكرر
إجراءات جبائيةإجراءات جبائية

اHادةاHادة 22 : : تعدل وتتمم أحكام اHادة 3 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :
"اHـادة 3 : �ــكن اHـكــلـفـW بــالـضــريـبـة الخــاضـعــW لـنـظــام الـضـريــبـة الجــزافـيـة الــوحـيــدة أن يـخـتــاروا الخـضـوع

للضريبة حسب النظام اHبسط.
WادتHـبسط والذين يحـوزون محاسبـة موثوقة مـطابقة لأحـكام اHللـضريبة حـسب النظام ا Wو�كن الخـاضع

9 و10 من القانون التجاري أن يختاروا الخضوع للضريبة حسب نظام الربح الحقيقي.
يتم تجديد الاختيار بكيفية صريحة ".

اHادةاHادة 23 : : تعدل أحكام اHادة 35 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :
"اHــادة  35 : لا �ــكن الـتـرخــيص بـإجـراء حق اHــعـايـنـة إلاّ بــأمـر من رئـيس المحــكـمـة المخـتــصـّة إقـلـيــمـيـا أو قـاض

يفوضه هذا الأخير.
يجب أن يكـون طلب التـرخيص اHقـدم للسـلطة الـقضائـية من طرف مـسؤول الإدارة الجبـائية اHـؤهل مؤسسا
وأن يـحـتوي عـلى كل الـبـيانـات الـتي هي في حـوزة الإدارة بـحيـث تبـرر بـهـا اHعـايـنـةr وتبـW عـلى وجـه الخـصوص

ما يأتي :
rعاينةHعني باHعنوي اHتعريف الشخص الطبيعي أو ا -

rعنوان الأماكن التي ستتم معاينتها -
rالعناصر الفعلية والقانونية التي يفترض منها وجود طرق تدليسية والتي يتم البحث عن دليل عليها -

- أسماء الأعوان اHكلفWّ بإجراء عمليات اHعاينة ورتبهم وصفاتهم.
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تــتم اHـعــايــنـة وحــجــز الـوثــائق والأملاك الــتي تــشــكل أدلـة عــلى وجــود طــرق تـدلــيــسـيــة تحت ســلـطــة الــقـاضي
ورقابته.

ولهذا الـغرضr يقوم وكـيل الجمهـورية بتـعيW ضابط من الـشرطة الـقضائـية ويعطي كل الـتعلـيمات للأعوان
الذين يشاركون في هذه العملية ".

اHادة اHادة 24 : تعدل أحكام اHادة 75 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :

"اHـادة 75 : يــجب عــلى كل شــخص يـقــدم أو يــسـانــد شـكــوى أو طــعن أمـام الــلــجـنــة المخـتــصــة لحـســاب الـغــيـر أن
يـسـتظـهـر وكـالـة قـانـونـية مـحـررة عـلى مـطـبـوعـة تسـلـمـهـا الإدارة الجـبـائـية وغـيـر خـاضـعـة لحق  الـطـابع ولإجراءات

التسجيل.
يـتـعW عـلى كل شـخص حائـز عـلى وكالـة والـذي لا يتـدخل لحـساب نـشـاطه اHهـني الـتصـديق عـلى توقـيـعه لدى

اHصالح البلدية اHؤهلة قانونا.

غـير أنهr لا يشـترط تـقد¥ الـوكالـة على المحامـW اHسـجلـW قانـونا في نقـابة المحـامW ولا عـلى أجراء اHـؤسسة
اHعنية والأمر كذلك إذا كان اHوقع قد أعذر شخصيا بتسديد الضرائب اHذكورة في الشكوى.

ويجب على كل مشتك أو صاحب طعن مقيم بالخارج أن يتخذ موطنا له في الجزائر".

اHادة اHادة 25 : : تعدل أحكام اHادة 77 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :

"اHـادة  77 : تــبـت الإدارة اHــركــزيــة في الــشــكــاوى الــنـــزاعــيــة الــتـي يــتــجــاوز مــبــلــغــهــا الإجــمــالي من الحــقــوق
والعقوبات عشرين مليون دينار (20.000.000 دج).

وفي هذه الحـالةr يتـعW على مـدير الضـرائب بالولاية المخـتص إقليـميا الأخـذ بالرأي اHـوافق للإدارة اHركزية
وتبليغ القرار إلى اHكلف بالضريبة خلال أجل ثمانية (8) أشهر.

كــمـا يـجب الأخــذ بـالـرأي اHــوافق للإدارة اHـركـزيــة فـيـمــا يـخص طـلــبـات اسـتــرداد مـبـالغ الــرسم عـلى الــقـيـمـة
اHضافة واHتعلقة �بالغ تتجاوز عشرين مليون دينار  (20.000.000 د.ج) ".

اHادةاHادة 26 : : تعدل أحكام اHادة 79 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :

"اHـادة 79 - 1  : مع مــراعــاة أحــكــام اHـادة 72 مـن قــانــون الإجــراءات الجــبــائــيــة يــخــتص كل من اHــديــر الــولائي
لــلـضــرائب ورئـيس مــركـز الـضــرائب ورئـيس اHــركـز الجـواري لــلـضـرائب بــالـفــصل في الـشــكـاوى اHـتــعـلـقــة �ـبـالغ

الضرائب التابعة على التوالي لمجال اختصاصهم.

غـيـر أنهr إذا تعـلـقت الـشكـوى مـوضـوع النــزاع �ـبـلغ من الحقـوق والـعـقوبـات يـتـجاوز عـشـرين مـليـون ديـنار
(20.000.000 دج) يـتــوجب عـنــدئـذ الأخــذ بـالــرأي اHـوافـق للإدارة اHـركــزيـة. وفي هــذه الحـالــةr تـمــدد فـتــرة الـبت إلى

ثمانية (8) أشهر.

يبت اHـديـر الولائي لـلـضرائـب في طلـبـات استـرداد مـبالغ الـرسم عـلى الـقيـمـة اHضـافـةr وعنـدمـا تتـعـلق هذه
الطلبات �ـبالغ تتجاوز عشـرين مليون دينار (20.000.000 دج) يتعW عـلى اHدير الولائي للـضرائب الأخذ بالرأي

اHوافق للإدارة اHركزية.
2 - ملغاة.

3 - ..............(الباقي بدون تغيير) ......................".

اHادة اHادة 27 : : تعدل أحكام اHادة 82 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :

"اHـادة 82 -  1 - �ـكن أن تــرفع الــقــرارات الـصــادرة عن .....(بــدون تــغـيــيــر حـتى) و77 من قــانــون الإجـراءات
الجبائية.
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كما �ـكن الطعن أمام الجهـة القضائيـة الإدارية المختصـة خلال نفس الأجل اHذكور أعلاهr في القـرارات اHبلغة
من طرف الإدارة بـعد أخذ رأي لجـان الطعن على مـستوى الـدائرة والولاية والـلجنة اHـركزية اHـنصوص علـيها على

التوالي في اHواد 80 و81  و81 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية.
2 -  ........ (بدون تغيير) ........".

اHادةاHادة 28 : : تعدل أحكام اHادة 83 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :
"اHادة 83 - 1 : يجب توقيع عريضة الدعوى من قبل صاحبها ........ (الباقي بدون تغيير)........".

اHادةاHادة 29 : : تلغى أحكام اHادة 84 من قانون الإجراءات الجبائية.

اHادةاHادة 30 : تعدل أحكام اHادة 87 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :
"اHـادة 87 - 1 - يــجب عـــلى كل مــشــتك يـــرغب في ســحب طــلـــبه أن يــخــبــر بــذلك قـــبل صــدور الحــكم بــرســالــة

محررة على " ورق بدون دمغة "r يوقعها بيده أو من طرف وكيله.
2 - يـجب تحريـر طـلب التـدخل اHـقبـول من طـرف الأشخـاص الذيـن يثـبتـون وجـود مصـلحـة لـهم في حلّ نزاع

حصل في مجال الضرائب والرسوم أو الغرامات الجبائية على ورق بدون دمغة وهذا  قبل صدور الحكم ".

اHادةاHادة 31 : : تعدل أحكام اHادة 88 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :
"اHادة 88 : يجـوز للمـدير الولائي للـضرائب أن يقدم أثـناء التـحقيق في الدعـوىr طلبـات فرعيةr قـصد إلغاء

أو تعديل القرار الصادر في موضوع الشكوى الابتدائية. وتبلغ هذه الطلبات إلى اHشتكي ".

اHادةاHادة 32 : : تعدل أحكام اHادة 89 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :
"اHـادة  89 : يـبت في الـقــضـايـا الـتي تــرفع أمـام الجـهــة الـقـضـائـيــة الإداريـةr طـبـقــا لأحـكـام الأمـر رقم 66 - 154

اHؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 واHتضمن قانون الإجراءات اHدنيةr اHعدل واHتمم ".

اHادةاHادة 33 : : تعدل أحكام اHادة 90 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :
" اHـادة 90 : �ـكن الـطـعن في الأحـكـام الـصادرة عـن الجهـات الـقـضـائـية الإداريـة أمـام مـجـلس الـدولة عـن طريق
الاسـتـــئــنــاف ضـمـن الــشـــروط ووفـــقـا لـلإجـراءات اHــنـــصــوص عـلــيـــهـــا في قــانــون الاجـــراءات اHــدنــــيـة والــقــانـون

رقــم 98 - 01  اHؤرخ في 30 مايو سنة 1998 واHتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله ".

اHادةاHادة 34 : : تعدل أحكام اHادة 91 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :
rكل حسب مجال اختصاصه rدير الـولائي للضرائبHؤسسات الكبرى واHكـلف باHادة 91 : يجوز للمدير اHا"
الاســتـئــنـاف ضــد الـقــرارات الـصــادرة عن الـغــرفـة الإداريــة في مـجــال الـضــرائب اHـبــاشـرة والــرسـوم عــلى اخـتلاف

أنواعها واHؤسسة من قبل مصلحة الضرائب.

يـسري الأجل اHـتاح لرفع الاسـتئنـاف أمام مـجلس الدولـةr بالـنسبـة للإدارة الجبائـية اعـتبارا من الـيوم الذي
يتم فيه تبليغ اHصلحة الجبائية اHعنية ".

اHادةاHادة 35 : : تعدل أحكام اHادة 101 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :

"اHـادة 101: يـتــعـرض كل من تـمــلص أو حـاول الـتـمــلص كـلـيــا أو جـزئـيـا عـن طـريق اسـتـعــمـال طـرق تـدلــيـسـيـة
حسب مـفهـوم اHادة 36 من قـانون الإجـراءات الجـبائـيـة من وعـاء أو تصـفـية أو تحـصـيل أية ضـريـبة أو حق أو رسـم

للعقوبات الجـزائية اHنصـوص عليهـا في اHادة 303 من قانون الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلة ".

اHادةاHادة 36 : تلغى أحكام اHادة 104 من قانون الإجراءات الجبائية.
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اHادةاHادة 37 :  : تعدل وتتمم أحكام اHادة 172 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :

" اHادة 172 - 1 إلى 4 ....... (بدون تغيير) .......

5 - يبت مـدير الهيـئة اHكلـفة بتـسيير اHـؤسسات الكـبرى في كل الشكـاوى اHقدمة إلـيه من طرف الأشخاص
اHــعـنــويــW اHــذكـوريـن في اHـادة 160 من قــانــون الإجــراءات الجـــبــائــيــة في أجل ســتــة (6) أشــهـــرr ابــتــداء من تــاريخ
تـقـد�هـا. عـنـدمـا تـتعـلق الـشـكـاوى بـعمـلـيـات تـفوق مـبـالـغـها الإجـمـالـيـة من الحـقوق والـغـرامـات مـائة مـلـيـون ديـنار
(100.000.000 د.ج)r فـإنـه يـتـعــW عـلى مــديـر اHــؤسـســات الـكـبــرى الأخـذ بــالـرأي اHــوافق للإدارة اHـركــزيـة (اHــديـريـة

العامة للضرائب). وفي هذه الحالةr يحدد أجل البت بثمانية (8) أشهر.

6 و7 - ..................... (بدون تغيير) .....................

8 - يبت مدير اHؤسـسات الكبرى في طـلبات استـرداد مبالغ الرسم على الـقيمة اHـضافة. عندمـا تتعلق هذه
الـطلـبات �ـبالغ تـتجـاوز مائـة ملـيون ديـنار (100.000.000 دج) يـتعـW على مـديـر اHؤسـسات الـكبـرى الأخذ بـالرأي

اHوافق للإدارة اHركزية ".

اHادةاHادة 38 :: تعدل وتتمم أحكام اHادة  173 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :

" اHــادة  173 : �ـــكن الأشـــخــاص اHـــعــنـــويــW.............. (بـــدون تــغـــيـــيــر حـــتى) اHــادة 82 من قـــانـــون الإجــراءات
الجبائية.

و�ـكن كـذلك اHـكلـفـW بـالضـريـبة الـتـابـعH Wـديـرية اHـؤسـسات الـكـبـرى تقـد¥ طـعون ولائـيـة بـناء عـلى أحـكام
اHادة 93 من قانون الإجراءات الجبائية.

تــخـول سـلــطـة الــبت في طـلــبـات هـؤلاء اHــكـلــفـW بـالــضـريـبــة إلى مـديــر اHـؤسـســات الـكــبـرى بـعــد الأخـذ بـرأي
اللجنة المحدثة لهذا الغرض.

تحدد كيفــيات إحداث وتشكيل وسير اللجنة اHذكورة أعلاه  �وجب مقرر يصدره اHدير العام للضرائب ".

القسم القسم السادس السادس 
أحكام أحكام جبائية مختلفةجبائية مختلفة

اHادة اHادة 39 : تعـدل أحكام اHادة 13 من الـقانون رقم 05 - 16 اHؤرخ في31  ديسـمبر سنة 2005 واHتـضمن قانون
اHالية لسنة 2006 وتحرر كما يأتي :

"اHـادة 13 : تـلــغى أحــكــام اHــواد من 208 إلـى 216 من قـانـون الـضـرائب اHــبـاشـرة والـرسـوم اHــمـاثــلــةr يـعـدل
تبـعـا لـذلك قانون الضـرائب اHباشرة والرسوم اHماثلة وكذا قانون الإجراءات الجبائية ".

اHـادة اHـادة 40 : تـلـغى أحـكـام اHـادة 59 من الأمـر رقم 96 - 31 اHـؤرخ في 30 ديـسـمـبـر سـنـة 1996 واHـتـضـمن قـانـون
اHالية لسنة 1997.

الفصل الثالثالفصل الثالث
أحكام أحكام أخرى تتعلق باHواردأخرى تتعلق باHوارد

القسم القسم الأولالأول
أحكام جمركيةأحكام جمركية

اHادة اHادة 41 : : تحدث في الـقانون رقم 79 - 07 اHؤرخ في 21 يولـيو سنة 1979 واHتضـمن قانون الجماركr اHعدل
واHتممr مادة 15 مكرر r2 تحرر كما يأتي :
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"اHادة 15 مـكرر 2 : تحـظر من الاسـتيراد كـل البضـائع التي تحـمل بيـانات مكـتوبـة على اHـنتوجـات نفـسها أو
عــلى الأغـلــفـة أو الـصــنـاديق أو الأحــزمـة أو الأظـرفــة أو الأشـرطـة أو اHــلـصــقـات من شـأنــهـا أن تــوحي بـأن الـبــضـاعـة

الآتية من الخارج هي ذات منشأ جزائري".

اHـادةاHـادة  42 : : تـعدل وتـتـمم أحـكـام اHادة 22 من الـقـانون رقم 79 - 07 اHـؤرخ في 21 يـولـيـو سـنة 1979 واHـتـضمن
قانون الجماركr اHعدل واHتممr كما يأتي :

"اHادة  22 : تحظر من الاستيراد والتصديرr السلع اHقلدة التي تمس بحق اHلكية الفكريةr لاسيما :
- السـلع �ا في ذلك تـوضيبهـا والتي تحمـل بدون ترخيـص علامة صنع أو علامـة تجارية تـكون §اثـلة لعلامة
صـنع أو علامـة تجاريـة مـسـجـلـة قـانـونا بـالـنـسـبـة لـنـفس فـئة الـسـلع أو الـتي لا �ـكن الـتـمـيـيـز بـينـهـا فـيـمـا يـتـعلق

rعنيةHظهرها الأساسي لهذه العلامة الصناعية أو التجارية والتي تمس بحقوق صاحب العلامة ا�
- جميع الرموز اHـتعلقة بـالعلامة (علامة رمزيـةr بطاقةr ملـصقr نشرة دعائيـةr استمارة الاستـعمالr وثيقة
الـضـمـان) حـتى ولـو ¢ تـقـد�ـــهـا مـنـفـصـــلـة عن بـعـضــــهـا ضـــمن نـفس الـشـروط الـتي قــدمت فـيـهـا الـسـلع اHـذكـورة

rأعلاه
- الأغـلـفـة الحـامـلـة لـعلامـات الـسـلع اHـقـلـدةr اHـقـدمـة بـصـفـة مـنـفـصـلـةr ضـمن نـفس الـشـروط الـتي قـدمـت فـيـها

rذكورة أعلاهHالسلع ا
- السـلع التي تـعتـبرr أو تـتضـمن نسـخـا مصـنوعـة بدون مـوافــقـة صاحــب حق اHـؤلــف أو الحقـــوق المجاورة
أو صاحب حق يتعلق برسم أو ¨وذج مسجل و/أو شخص مرخص له قانونا من طرف صاحبه في بلد  الإنتاج في

rعنيHحالة ما إذا مس إنجاز هذه النسخ بالحق ا
- السلع التي تمس ببراءة اختراع".

اHادةاHادة  43 : تحدث في الـقانون رقم 79 - 07 اHؤرخ في 21 يولـيو سنة 1979 واHتضـمن قانون الجماركr اHعدل
واHتممr مادة 22 مكرر تحرر كما يأتي :

"اHادة  22 مـكرر: تكــــون الســلع اHشــــبوهـة بـالتــقلــيد مـحـل تعـلـيـق مـن رفـع اليـــد أو محل حـجز في حـالة
ما إذا :

rالتصريح بها لوضعها للاستهلاك ¢ -
rالتصريح بها للتصدير ¢ -

rراقبة طبقا للمواد 28 و29 و51  من قانون الجماركHاكتشافها عند إجراء ا ¢ -
- كـانـــت موضـوعـــة تحـــت نــظــام جـــمـركي اقتـــصـادي طـبـقـا Hفـهـــوم اHادة 115 مـكـرر مـن قانـون الجــمارك

أو اHوضوعة في منطقة حرة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه اHادة بقرار من الوزير اHكلف باHالية".

اHادةاHادة  44 : : تحدث في الـقانون رقم 79 - 07 اHؤرخ في 21 يولـيو سنة 1979 واHتضـمن قانون الجماركr اHعدل
واHتممr مادة 22 مكرر 2 تحرر كما يأتي :

" اHادة  22 مـكرر2  :  دون الإخلال بـالوسـائل القـانونـيـة الأخرى الـتي �كن أن يـلجـأ إلـيهـا صاحب حق اHـلكـية
الفكرية الذي ثبت اHساس بحقهr �كن إدارة الجمارك أن تتخذ التدابير الضرورية للسماح :

1 - بـإتلاف الـبـضـائع الـتي ثبـت أنهـا بـضـائع مـقـلـدة أو بـإيداعـهـا خـارج الـتـبـادلات التـجـاريـة بـطـريـقـة تجنب
إلحـــاق الــضـــرر بــصـــاحب الحـقr دون تــقـــد¥ تـــعــويض مـن أي شــكـل من الأشـــكــال ودون تحـــمل اHـــصــاريـف من طــرف

rالخزينة العمومية
2 - بــاتــخــاذ تجـــاه هــذه الــبــضـــائع أي تــدبــيـــر آخــر من شــأنـه حــرمــان الأشــخـــاص اHــعــنــيـــW فــعــلـــيــا من الــربح

الاقتصادي للعملية بشرط أن لا تسمح الإدارة الجمركية �ا يأتي :
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rقلدة على حالتهاHأ - إعادة تصدير البضائع ا
rقلدة بشكل غير قانونيHالعلامات التي تحملها البضائع ا rإلا في بعض الحالات الاستثنائية rب - استبعاد

ج - إيداع البضائع تحت نظام جمركي آخر".

rــتـضــمن قــانـون الجــمـاركHـؤرخ في 21 يـولـيــو سـنـة 1979 واHـادة  45 : : تحــدث ضـمـن الـقــانـون رقم 79 - 07 اHـادةاHا
اHعدل واHتممr مادة 22 مكرر 3 تحرر كما يأتي :

"اHـادة  22 مـكـرر3 : دون الإخلال بــالأحـكــام اHـنـصــوص عـلــيـهــا في الـقــانـون رقم 79 - 07 اHـؤرّخ في 21 يــولـيـو
سـنة 1979 واHتـضمن قـانون الجـماركr اHعـدل واHتـممr يتم الـتخلي عن الـبضـائع ذات القـيمة الـضعـيفـة التي ثبت

أنها مقلدة لأجل إتلافها".

اHــادةاHــادة  46 : : تـــعــدل وتـــتـــمـم أحـــكـــام اHــادة 156 من الـــقـــانـــون رقم 84 - 21 اHــؤرخ في 24  ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 1984
واHتضمن قانون اHالية لسنة 1985 وتحرر كما يأتي :

"اHـادة 156 : يـعـفى من إجراءات مـراقـبـة الـتجـارة الخـارجـية والـصـرف تـخلـيص الـبـضـائع الجديـدة اHـسـتوردة
قـصد الاسـتـهلاك بـدون دفع إذا كـانت مـوجـهـة لاستـعـمـال شـخصـي أو عائـلي لـلـمـسـتورد ولا تـدل عـلى أي اسـتـعـمال

تجاري عندما تكون قيمتها (FOB) لا تتجاوز مبلغ مائة ألف دينار  (100.000 د.ج).

: Wالآتي WعدلHيترتب على هذا  التخليص توقيع رسوم جزافية حسب أحد ا

- مـعدل 50% للـبضـائع الخاضـعة لـلمـعدل اHـتراكم لـلحـقوق والـرسوم اHـسجـلة في الـتعـريفـة الجمـركيـة والذي
 rيقل عن 50% أو يساويه

- مـعدل 75% لـلبـضـائع الخاضـعـة لـلمـعـدل اHتـراكم لـلـحقـوق والـرسوم اHـسـجـلة في الـتـعريـفـة الجـمركـيـة التي
تفوق %50. 

تحـدد إدارة الجـمــارك الـقــيـمـة الجــمـركــيـة لـهــذه الـبـضــائع جـزافــيـا طــبـقـا لأحــكـام اHـادة 16 مـكـرر 11 من قـانـون
الجمارك.

يحدد الوزير اHكلف باHاليةr بقرار البضائع اHستثناة من الاستفادة من الأحكام اHذكورة أعلاه".

اHـادةاHـادة 47 : تـُتـمم أحـكـام اHـادة 185 مـكـرر من الـقـانـون رقم 79 - 07 اHـؤرخ في 21 يـولـيـو سـنـة 1979واHـتـضمن
قانون الجماركr اHعدل واHتممr وتحرر كما يأتي :

"اHادة  185 مكرر: تُرخص إدارة الجمارك بتسوية حسابات القبول اHؤقت عن طريق :

أ) - العـرض لـغرض الاسـتهـلاك للـمنـتـجات الـتـعويـضـية و اHـنـتجـات الـوسيـطة أو الـبـضائع اHـسـتوردة تحت
نـظـام القـبـول اHؤقـت مقـابل دفع الحـقوق والـرسـوم الخـاصة بـالـبضـائع اHـسـتوردة عـنـد تاريخ تـسـجـيل تصـريـحات

القبول اHـؤقت مـضـافا إليها فائدة القرض التي تحسب طـبقا لأحكام اHادة 108 من قانون الجمارك.

ب) - ......................... ( بدون تغيير) .........................

ج) - .......................... ( بدون تغيير) .........................

د) - ............................( بدون تغيير) ........................ ".

اHـادة اHـادة 48 :  : يـحـدث فرع 16 عـلى مـسـتـوى الـفـصل الـسـابع من الـقـانـون رقم 79 - 07 اHـؤرخ في 21 يـولـيـو سـنـة
1979 واHـتـضـمـن قـانـون الجـمـاركr اHـعـدل واHـتـمم  عـنـوانه " نـظـام تحـويـل الـبـضـائع اHـوجـهـة للاسـتـهلاك" يـتـضـمن

اHادة 196 مكرر 2  التي تحرر كما يأتي :
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الفرع الفرع 16 - -  نظام تحويل البضائع اHوجهة للاستهلاك  نظام تحويل البضائع اHوجهة للاستهلاك 
"اHـادة  196 مـكـرر2 : يـعـتـبـر تحـويل الــبـضـائع اHـوجـهـة للاســتـهلاك الـنـظـامَ الجـمـركـي الـذي �ـقـتـضـاه �ـكن أن
تخـضع البضائع اHـستوردة تحت اHـراقبة الجمـركية قبل تـوجيههـا للاستهلاك إلى تحـويل أو تصنيع يـترتب عليه
أن يـكون مبـلغ الحقوق والـرسوم عنـد الاستيـراد اHطبـق على اHنـتجات اHـتحصل عـليهـا أقل من اHبلغ اHـطبق على

البضائع اHستوردة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه اHادة �قرر من اHدير العام للجمارك".

اHادةاHادة 49 : تتـمم أحكـام اHادة 204 من الـقانون رقم 79 - 07 اHؤرخ في 21 يولـيو سـنة 1979 واHتـضمن قـانون
الجماركr اHعدل واHتممr بفقرة ثانية تحرر كما يأتي :

"اHادة  204 : ينشأ الإيداع الجمركي.......... (بدون تغيير حتى) مساحات الإيداع اHؤقت.
تحــدد شـروط إنـشـاء أمـاكن الإيـداع الجـمــركي وسـيـرهـا وكـذا قـواعـد تــقـديـراHـصـاريف المخـتـلــفـة اHـتـرتـبـة عـلى

الإيداع الجمركي للبضائع عن طريق التنظيم ".

اHادةاHادة 50 : : تـعدّل وتـتـمم أحكـام اHادة 319 من الـقانون رقم 79 - 07 اHؤرخ في 21 يولـيو سـنة 1979 واHـتضمن
قانون الجماركr اHعدل واHتممr وتحرر كما يأتي : 

"اHادة  319 : تُعد مخالفة من الدرجة الأولى على الخصوص :
r........................ (بدون تغيير ) .............................. - (أ
r........................ (بدون تغيير ) ............................ - (ب
r........................ (بدون تغيير ) ............................. - (ج
r........................ (بدون تغيير ) .............................. - (د
r........................ (بدون تغيير ) ............................. - (هـ
r...................... (بدون تغيير ) .................................- (و

ي) - عــدم احـتــرام الالــتــزام اHـتــعــلق بــإيـداع الــتــصــريح اHـفــصل فـي الأجل اHـنــصـــوص عــلـيـه في اHــادة 76 من
قـــانــون الجـــمــاركr وكــذا الالـــتــزام اHـــتــعـــلق بــرفع الـــبــضـــائع في الأجل اHـــنــصــــوص عــلـــيه في اHــادة 109 من قـــانــون

الجمارك.
فـضلا عن الــعـقـوبـات اHــنـصـوص عــلـيـهـا فـي قـانـون الـعــقـوبـات يـعــاقب عـلى المخـالــفـات اHـذكــورة أعلاه بـغـرامـة

قدرها خمسة عشر ألف دينار (15.000دج).

غـيـر أنـه وفي حـالـة عــدم إيـداع الـتـصــريح اHـفـصـل اHـنـصـوص عــلـيه في الــفـقـرة "ي" في الآجــال المحـددة تـطـبق
غرامة �بلغ خمسة وعشرين ألف دينار (25.000 دج) عن كل شهر تأخير ".

اHـادةاHـادة 51 :  :  تـلـغى أحـكــام الـفـقـرة " د "من اHـادة 321 من الــقـانـون رقم 79 - 07 اHـؤرخ في 21 يـولـيـو سـنـة 1979
واHتضمن قانون الجماركr اHعدل واHتمم ".

اHادة اHادة 52 : : تعدل وتتمم هيكلة البند التعريفي الفرعي R 34.01.20.00 كما هو موضح في الجدول الآتي :

رقمرقم
التعريفةالتعريفة

البنـدالبنـد
التعريفي التعريفي الفرعيالفرعي

بيـانبيـان
اHنتجاتاHنتجات

الحقوقالحقوق
 الجمركية الجمركية

الرسم علىالرسم على
القيمة اHضافةالقيمة اHضافة

34.0134.01.20

34.01.20.11 C

34.01.20.19 L

- صابون بأشكال أخرى

- - قــطع الــصـابــون الخـاضــعـة
لــــعــــمـــــلــــيــــات اHــــعــــالجــــة أو

التحويلات الإضافية 

- - غيرها

%15

%30

%17

%17
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اHادةاHادة 53 : تعدل وتتمم هيكلة البند التعريفي الفرعي J 73.26.20.00 كما هو موضح في الجدول الآتي :

الحقوقالحقوق
 الجمركية الجمركية

الرسم علىالرسم على
القيمة اHضافةالقيمة اHضافة

73.2673.26.20

73.26.20.10 V

73.26.20.90 G

- مـصنـوع بـخيط من الحـديد
أو من الفولاذ

- - قـــــــــضـــــــــيـب مـن الحـــــــــديــــــــد
للإطارات اHطاطية

- - غيرها

%5

%30

%17

%17

اHادةاHادة 54 :  : تعفى من الرسوم الجمركية عند الاستيرادr البذور الخاصة بإنتاج اHواد الفلاحية الغذائية.
تطبق هذه الإجراءات Hدة ثلاث (3) سنوات.

تحدد قائمة البذور اHعنية بهذا الإجراء عن طريق التنظيم.
يسري مفعول هذه اHادة ابتداء من أول يناير سنة 2008.

القسم القسم الثانيالثاني
أحكام أحكام تتعلق بأملاك الدولةتتعلق بأملاك الدولة

اHادةاHادة 55 : تعـدل أحكام اHادة 55 من الـقانون رقم 05 - 16 اHؤرخ في 31 ديسـمبر سنة 2005 واHتـضمن قانون
اHالية لسنة 2006 وتحرر كما يأتي :

"اHادة  55 : تؤسس إتاوة سنوية للحصول على رخصة الصيد البحري تحدد مبالغها كما يأتي :
1 -  إتاوة سنوية للحصول على الترخيص بالصيد البحري :

- الصيد البحري التجاري :- الصيد البحري التجاري :

الإتاوة (د.ج)الإتاوة (د.ج)الطول ( م)الطول ( م)فئة اHهن فئة اHهن 

أكثر من 4,80 م
أقل أو يساوي 7,20 م

أكثر من 7,20 م
أقل أو يساوي 12 م

أكثر من 12 م
أكثر من 7 م

أقل أو يساوي 12 م
أكثر من 12 م

أقل أو يساوي 18 م
أكثر من 18 م

أقل أو يساوي 24 م
أكثر من 10 م

أقل أو يساوي 14 م
أكثر من 14 م

أقل أو يساوي 18 م
أكثر من 18 م

أقل أو يساوي 24 م
أكثر من 24 م
أكثر من 38 م

اHهن الصغيرة
صيادو الشباك والصنانير 

الصيد بالشباك الدوار 

سفن الصيد الجيبية

السفن شبه الصناعية
 السفن الصناعية

2.000

2.500

7.500

7.000

13.000

28.000

40.000

44.000

60.000

75.000

80.000

رقمرقم
التعريفةالتعريفة

البنـدالبنـد
التعريفي التعريفي الفرعيالفرعي

بيـانبيـان
اHنتجاتاHنتجات
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يتم تسديد الأتاوى السنوية اHذكورة أعلاه حسب شرائح السن على النحو الآتي :
rمن 0 إلى 7 سنوات : 100% من الرسم -

rمن 8 إلى 15 سنة : 80% من الرسم -
rمن 16 إلى 25 سنة : 60% من الرسم -

- فوق 25 سنة : 50% من الرسم.
تعفى اHؤسسات والهيئات اHتخصصة الوطنية من الأتاوى اHذكورة أعلاه".

اHــادةاHــادة 56 :  : تــلــغى أحــكــام اHــادتــW 85 و86 من الأمــر رقم 96 - 31 اHــؤرخ في 19  شــعـــبــان عــام 1417 اHــوافق30
ديسمبر سنة 1996 واHتضمن قانون اHالية لسنة 1997.

اHـادة اHـادة 57  : : إن الـسـكـنــات الاجـتـمـاعـيــة اHـمـولـة من طــرف الـدولـة واHـتــنـازل عـنـهـا لــشـاغـلـيــهـا طـبـقـا لــلـتـشـريع
السـاري اHفـعول وكـذا السـكنـات اHسـتفـيدة مـن الإعانـات العمـوميـة في إطـار التـدابيـر اHتـعلـقة بـاHسـاعدة اHـقدمة
من طـــرف الــدولــة من أجـل الــتــمــلـــيكr لا �ــكن الـــتــنــازل عــنـــهــا من طــرف مـــالــكــيـــهــا خلال مــدة يـــجب أن لا تــقل عن

عشر(10)  سنواتr باستثناء حالة وفاة اHالك وضرورة توزيع التركة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه اHادة وكذا أصناف السكنات اHعنية عن طريق التنظيم.

اHـادةاHـادة 58 : : تـخــضع مـلـكـيـة كـل اHـعـطـيـات اHــتـرتـبـة عـلى أشــغـال الـبـحث والــتـنـقـيب اHــتـعـلـقـة بــالمجـال اHـنـجـمي
للمحروقات إلى الأملاك العامة.

يـتم تـسـييـر و حـمـايـة وحـفظ هـذه اHـعـطـيات مـن طرف الـسـلـطـة المخـتـصـة اHـكلـفـة بـتـسـيـيـر اHـرفق الـعام وهي
الوكالة الوطنية لتثمW موارد المحروقات "ألنفط".

اHـادةاHـادة 59 : : يـتـمم الــقـانـون رقم 91 - 11 اHـؤرخ في 27 أبــريل سـنـة 1991 الــذي يـحــدد الـقـواعــد اHـتــعـلـقــة بـنــزع
اHلكية من أجل اHنفعة العمومية باHادة 29 مكرر تحرر كما يأتي :

"اHادة  29 مـكرر: تكـرس إجراءات نـقل اHلـكيـة بالـنسـبة لـعمـليـات إنجاز الـبنى الـتحـتيـة ذات اHنـفعـة العـامة
وذات الــبــعــد الــوطــني والاســتــراتــيــجي اHــنــصــوص عــلــيــهــا في اHــادة 12 مــكــرر أعلاه والــتـي يـتـم إقــرار مــنــفــعــتــهـا
الـعـمـومـيـة �ـرسـوم تـنـفـيـذيr مـبـاشـرة بـعـد الـدخـول في الحـيـازة بـواسـطـة عـقـد إداري لـنــزع اHـلـكـيـة خـاضع لإجـراء

الشهر العقاري.
لا �كن الطعون التي يقدمهـا اHعنيون للعدالة في مجال التعويضات أن توقف بأي حال من الأحوالr تنفيذ

إجراء نقل اHلكية لفائدة الدولة".

2 - إتاوة سنوية للحصول على رخصة الصيد :- إتاوة سنوية للحصول على رخصة الصيد :

الإتاوة (د.ج)الإتاوة (د.ج)فئة اHهن فئة اHهن 
 الصيد البحري العلمي

الصيد البحري الاستكشافي

30.000

W20.000 للمواطن

50.000 للأجانب

1 - الصيد الترفيهي عن طريق الغوص : - الصيد الترفيهي عن طريق الغوص :

الإتاوة (د.ج)الإتاوة (د.ج)فئة اHهن فئة اHهن 
الصيد الترفيهي

الصيد عن طريق الغوص 
3.000

1.000
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القسم القسم الثالثالثالث

الجباية البتروليةالجباية البترولية

( للبيان )( للبيان )

القسم الرابعالقسم الرابع

أحكام أحكام مختلفةمختلفة

اHادة اHادة 60 : : تعفىr من جميع الحقوق والرسـومr التنازلات عن التحف الفنية والمخـطوطات والمجموعات الفنية
أو الـتـحف العـتـيـقـة لـلتـراث الـوطـنيr لـفـائـدة اHتـاحف الـوطـنـيـة ومـراكز الـبـحث واHـكـتـبـات العـمـومـيـة ومـصالح

الأرشيف الوطني.

اHـادةاHـادة 61 : : تــعــدل أحــكــام الــفـقــرة الأولى مـن اHـادة 13 من الأمــر رقم 05 - 05 اHــؤرخ في 25 يــولــيــو ســنـة 2005
واHتضمن قانون اHالية التكميلي لسنة 2005 وتحرر كما يأتي :

" الـــمــادة 13 : بــغـــض الــنــظــر عــن أحــــكـــام اHـــادة 4 من الأمــــر رقم 03 - 04 اHـؤرخ في 19 جــمــادى الأولى
عام 1424 اHوافــق 19 يوليــو سنة 2003  واHتـعلـق بالقــواعد الـعــامة اHطــبقة على عمـليات استيراد البضائع
وتـصــديــرهـاr لا�ـــكـن أن تـمـارس نـشـاطــات اسـتـيـــراد اHـــواد الأولـيـة واHـنـتــوجـات والــبـضـائع اHـوجــهـة لإعـادة
الــبــيع عــلى حــالــتــــهــاr إلا من قــبل الــشــــركــات اHــنــــشــأة وفــقــا لــلــقــانــون الجــزائــري والخــاضــعـة لــرقــابــة مــحــافظ

الحسابات. 

�كن تحديد ................ (الباقي بدون تغيير) ....................... "

اHادةاHادة 62 : : تعـدل أحكام اHادة 92 من الـقانون رقم 88 - 33 اHؤرخ في 31 ديسـمبر سنة 1988 واHتـضمن قانون
اHالية لسنة 1989 وتحرر كما يأتي :

"اHادة 92 : تؤسس مساهمة .......... (بدون تغيير حتى) عن كل مؤسسة.

يـوجه هـذا النـاتج إلى حـسـاب الـتـخـصيـص الخاص رقم 057 - 302 وعـنوانـه "صنـدوق دعم الاسـتـثـمـار وتـرقـية
ونوعية الأنشطة السياحية ".

اHاHـادةادة 63 : : طـبــقــا لأحـكــام اHـادة 56 من الأمـر رقم 03 - 11 اHـؤرخ في 26 غــشت ســنـة 2003 واHــتـعــلق بــالـنــقـد
والقرضr لا�كن أن تكون أرصدة البنوك واHؤسسات اHالية اHعتمدة اHودعة في حسابات تسوية مفتوحة لدى
بــنك الجــزائــر مــوضــوع إغلاق أو مــعــارضــة أو حــجــز أو أي فــعل آخــر من شــأنـه عــرقــلــة اســتــمــراريــة ســيــر نــظـام

التسوية الاجمالية الفورية للمبالغ الكبيرة والدفع اHستعجل.

rــذكـورة أعلاهHــالــيــة المحــتــفـظ بــهــا في الحــسـابــات اHـؤســـســات اHإن عــــدم قـابــلــيـة حـــجــز أرصـدة الــبـــنــوك وا
Wولا عــلى المحــاســبـ rــالـيــةHـؤســســات اHلاتــشــكل حــجـة عــلى تحــصـــيل حـــقــوق الخـــزيـنــة الــعـــمـومــيــة من الــبــنــوك وا
العـمومـيW اHـكلـفـW بتـنفـيذ الـقرارات الـقضـائـية الـتي أصبـحت نهـائيـة والـصادرة ضـد هذه الـبنـوك واHؤسـسات

اHالية.
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الفصل الرابعالفصل الرابع
الرسوم الرسوم شبه الجبائيةشبه الجبائية

( للبيان )( للبيان )

الجزء الجزء الثانيالثاني
اHيزانية والعمليات اHالية للدولةاHيزانية والعمليات اHالية للدولة

الفصل الفصل الأولالأول
اHيزانية العامة للدولةاHيزانية العامة للدولة

القسم الأولالقسم الأول
اHوارداHوارد

اHـادةاHـادة 64 : : تـقـدر الإيـرادات والحـواصل واHـداخـيل اHـطـبـقـة علـى الـنفـقـات الـنـهـائـيـة لـلـمـيـزانـيـة الـعـامـة لـلـدولة
لـــســـنـــة 2008 طــــبـــقـــا لـــلـــجـــدول ( أ) اHـــلـــحق بـــهـــذا الـــقـــانـــون بـــألـف وتـــســـعـــمـــائـــة وأربـــعـــة وعـــشـــرين مـــلـــيـــار ديـــنـــار

(1.924.000.000.000 د.ج).
القسم القسم الثانيالثاني

النفقاتالنفقات
اHادةاHادة 65 : : يفتح لسنة 2008 قصد تمويل الأعباء النهائية للميزانية العامة للدولة :

1- اعتـماد مالي مـبلغه ألـفان وسبـعة عشـر مليـارا وتسعـمائة وتـسعة وسـتون ملـيونا ومـائة وستـة وتسعون

ألف ديـنار(2.017.969.196.000 د.ج) لـتـغـطيـة نـفـقـات الـتسـيـيـرr يـوزع حـسب كل دائـرة وزارية طـبـقـا لـلـجدول "ب"
rلحق بهذا القانونHا

2 - اعتماد مالي مـبلغه ألفان وثلاثـمائة وأربعة ملايـير وثما¨ائـة واثنان وتسعـون مليونا وخـمسمائة ألف
دينار( 2.304.892.500.000 د.ج) لتغطية نفقات الـتجهيز ذات الطابع النهائيr يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول

"ج" اHلحق بهذا القانون.

اHـادةاHـادة 66 : : يـبــرمجr خلال سـنـة r2008 سـقف رخــصـة بـرنـامج مـبـلــغه ألف وتـسـعـمـائــة واثـنـان وثلاثـون مـلـيـارا
وأربعـون ملـيونـا وأربعـمائـة ألف دينار (1.932.040.400.000 د.ج) يوزع حـسب كل قطـاع طبـقا لـلجـدول "ج" اHلحق

بهذا القانون.
ويـغـطي هذا اHـبلـغ تكـلفـة إعـادة تقـييم الـبـرنامج الجـاري وتـكلـفة الـبـرامج الجديـدة التـي �كن أن تـسجل خلال

سنة 2008.
تحدد كيفيات التوزيعr عند الحاجةr عن طريق التنظيم.

الفصل الفصل الثانيالثاني
ميزانيات مختلفةميزانيات مختلفة

القسم القسم الأولالأول
 اHيزانية اHلحقة اHيزانية اHلحقة

( للبيان )( للبيان )

القسم القسم الثانيالثاني
 ميزانيات أخرى ميزانيات أخرى

اHـادةاHـادة 67 : : تـخــصص مـســاهـمـة هــيـئـات الــضـمـان الاجــتـمـاعي في مــيـزانـيــة الـقـطــاعـات الـصــحـيـة واHــؤسـسـات
WـؤمـنHـراكز الاسـتـشـفائـيـة الجامـعـيـة لتـغـطـية الأعـبـاء الصـحـيـة مالـيـا لـصالح اHالاسـتـشـفائـيـة المخـتصـة �ـا فيـهـا ا

الاجتماعيW وذوي حقوقهم.
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يــطـبق هــذا الـتــمــويل عـلى أســاس اHــعـلــومـات اHــتـعــلــقـة بــاHـؤمّن لــهم اجــتـمــاعـيــا اHــتـكــفل بـهـم في اHـؤســسـات
الــصـحـيــة الـعـمــومـيـة وذلك فـي إطـار الـعلاقــات الـتـعــاقـديـة الــتي تـربط بــW الـضـمـان الاجــتـمـاعـي ووزارة الـصـحـة

والسكان وإصلاح اHستشفيات.
تحدد كيفيات تطبيق هذا الحكم عن طريق التنظيم.

وعــلى ســبـيـل الـتــقــديــر وبـالــنــســبـة لــســنـة r2008 تحــدد هـذه اHــســاهـمــة �ــبـلغ ثــمــانــيـة وثلاثــW مــلـيــار ديــنـار
(38.000.000.000 د.ج).

تـتكـفل مـيـزانيـة الـدولـة بتـغـطـية نـفـقات الـوقـايـة والتـكـوين والـبحث الـطـبي والـعلاج اHقـدم لـلـمعـوزين غـير
اHؤمّن لهم اجتماعيا. 

الفصل الفصل الثالثالثالث
الحسابات الخاصة للخزينةالحسابات الخاصة للخزينة

اHـادةاHـادة 68 : تــعــدل أحــكــام اHـادة 24 من الأمــر رقم 05 - 05 اHـؤرخ في 25 يــولــيــو ســنـة 2005 واHــتــضـمـن قــانـون
اHالية التكميلي لسنة 2005 وتحرر كما يأتي :

"اHادة 24 : يفتح  ..............(بدون تغيير حتى) القرض اHصغر.
يقيد في هذا الحساب :

في في باب الإيرادات :باب الإيرادات :
.......................(بدون تغيير) ..........................

في باب النفقات :في باب النفقات :
- منح القروض بدون فوائد لصالح .................. (بدون تغيير).
- منح القروض بدون فوائد بعنوان ................. (بدون تغيير).
- تخفيض نسب فوائد ................................... (بدون تغيير).
- مصاريف التسيير ..................................... (بدون تغيير).

يــحــدد مــسـتــوى مــصــاريف الــتــسـيــيــر هــذهr ابــتـداء مـن أول يـنــايــر ســنـة r2008 من طـرف الــوكــالــة الـوطــنــيـة
لتسيير القرض اHصغر.

يكون الوزير اHكلف بالتشغيل هو الآمر الرئيسي بصرف...........  (الباقي بدون تغيير)........... ".

اHـادةاHـادة 69 : : تـعـدّل وتــتـمم أحــكـام اHـادة 85 من الــقـانـون رقم 97 - 02 اHـؤرخ في 2 رمــضـان عـام 1418 اHـوافق31
ديسمبر سنة 1997 واHتضمن قانون اHالية لسنة r1998 اHعدلة واHتممةr وتحرر كما يأتي :

"اHادة 85 : يـفتح في كـتابـات الخـزينـة حسـاب تخـصيص خـاص رقمه 089 - 302  وعنـوانه " الصـندوق الخاص
لتطوير مناطق الجنوب ".

يقيد في هذا الحساب :

في في باب الإيرادات :باب الإيرادات :
...................... (بدون تغيير) ......................

في في باب النفقات :باب النفقات :
rهيكلةHشاريع اHتمويل ................... (بدون تغيير حتى) ا -

rؤقت ................... (بدون تغيير حتى) ولايات الجنوبHالتمويل ا -
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- تـــمــويـل تــخـــفـــيض فـــوتــرة الـــكـــهــربـــاء بـــنــســـبــة 50% لـــصــالح الأســـر والــفلاحـــW في ولايــات الجـــنــوب الــذين
يستعملون الضغط اHنخفض في حدود 8000 كيلو واط سنويا.

تحسب الكمية ما فوق 8000 كيلو واط حسب السعر العادي اHعمول به".

70 :: تــعــدل أحــكــام اHـادة 117 من الــقــانـون رقم 88 - 33 اHــؤرخ في 31 ديــســمــبــر ســنـة 1988 واHــتــضـمن اHـادة اHـادة 
قانون اHالية لسنة r1989 اHعدلةr وتحرر كما يأتي :

"اHـادة 117 : يــفـتـح في كــتـابــات الخــزيـنــة حــســاب تـخــصــيص خــاص رقـمه 057 - 302  وعـنــوانه "صــنـدوق دعم
الاستثمار وترقية ونوعية الأنشطة السياحية ".

يقيد في هذا الحساب :

في في باب الإيرادات : باب الإيرادات : 

..................... (بدون تغيير) ...................

في باب النفقات :في باب النفقات :

rرتبطة بالترقية السياحيةHدفع النفقات ا -

- كل النفقات الأخرى اHرتبطة بدعم إنجاز مشاريع الاستثمار السياحي.

يكون الوزير اHكلف بالسياحة الآمرالرئيسي بصرف هذا الحساب.

..................(الباقي بدون تغيير)................. ".

اHادةاHادة  71 : : تعـدل أحكام اHادة 184 من الـقانون رقم 91 - 25 اHؤرخ في 11 جمـادى الثانـية عام 1412 اHوافق 18
ديسمبر سنة 1991 واHتضمن قانون اHالية لسنة r1992 وتحرر كما يأتي :

"اHـادة 184 : يـــفــتح في كــتــابــات الخــزيــنـــة حــســاب تــخــصــيص خــاص رقــمه 066 - 302  وعـــنــوانه " الــصــنــدوق
الـوطـني لــتـرقــيـة نـشــاطـات الـصــنـاعــة الـتـقــلـيـديــة " يـوجه لــلـتـكــفل بـعــمـلـيــات دعم وتـطــويـر وتـرقــيـة كل نــشـاطـات

الصناعة التقليدية.

يسجل في هذا الحساب :

في في باب الإيرادات :باب الإيرادات :
r............... (بدون تغيير) .........................50% من الرسم -
r............... (بدون تغيير) ................................  الإعانات -
- عائدات أخرى .......................... (بدون تغيير) ................

في في باب النفقات :باب النفقات :

- تمويل عمليات دعم وتطوير وتـرقية نشاطات الصناعة التقـليدية اHمارسة في الوسط الحضري والريفي
واHقامة من طرف متعاملW وجمعيات ومؤسسات الدعم التابعة لقطاع الصناعة التقليدية.

توضح عمليات الدعم والتطـوير والترقية اHذكورة أعلاه في مدونة الإيرادات والنفقات التي تتخذ تطبيقا
لأحـــكـــام اHـــادة 89 مـن الـــقــــانـــون رقم 99 - 11 اHــــؤرخ في 15 رمـــضـــان عـــام 1420 اHــــوافق 23 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 1999

واHتضمن قانون اHالية لسنة 2000.

 ......................... (الباقي بدون تغيير) .......................".
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اHـادةاHـادة  72 : : تــعـدل وتــتــمم أحـكــام اHـادة 227 من الــقـانـون رقم 01 - 21 اHـؤرخ في 7 شـوال عـام 1422 اHـوافق 22
ديسمبر سنة 2001 واHتضمن قانون اHالية لسنة r2002 اHعدلة واHتممةr وتحرر كما يأتي :

" اHـادة 227 : يـــفــتـح في كـتـابــات الخــزيـنــة حــســاب تــخــصــيص خــاص رقــمـه 107 - 302 وعـنــوانه "صـنـدوق
دعم الاستثمار ".

يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :في باب الإيرادات :

.................. (بدون تغيير) ..................

في في باب النفقات :باب النفقات :
- التكفل .................. (بدون تغيير) ..................

- التكفل بنسبة 25% من كلفة إنجاز الهياكل القاعدية اHستقبلة Hشاريع الاستثمار في اHناطق المحرومة.

تحدد اHناطق اHعنية وكيفيات تطبيق هذه اHادة عن طريق التنظيم. 

 .................. (الباقي بدون تغيير) ..................".

الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام مختلفة تطبق على العمليات اHالية للدولةأحكام مختلفة تطبق على العمليات اHالية للدولة

اHادة اHادة 73 :: تكتسـي طابعـا احتياطيا الاعتمادات اHسجلة في الفصول التي تتضمن نفقات التسيير الآتية :
r1 - الأجور الرئيسية 

rنح المختلفةH2 - التعويضات وا 

rولواحقها WياومHوا WناوبHا WستخدمH3 - أجور ا 

rنح العائليةH4 - ا 

r5 - الضمان الاجتماعي 

rسبقة ومصاريف التكوينHنح وتعويضات التدريب والرواتب اH6 - ا 

 7 - إعانـات التـسـييـر المخـصصـة لـلمـؤسسـات الـعمـومـية الإداريـة اHنـشـأة حديـثـا أو التي تـبـدأ النـشاط خلال

rاليةHالسنة ا
8 - النفقات اHرتبطة بالتزامات الجزائر إزاء الهيئات الدولية ( اHساهمات والاشتراكات).

اHــادةاHــادة 74 :: تـــتـــمم أحـــكـــام اHـــادة 84 من الـــقـــانـــون رقم 04 - 21 اHــؤرخ في 17 ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1425 اHــوافق29
ديسمبر سنة 2004 واHتضمن قانون اHالية لسنة r2005 اHعدلةr وتحرر كما يأتي :

"اHادة  84 : يرخص للخزينة بالتكفل في سنة r2008 بحاجات الإعانة الفعلية لاستغلال الهيئات واHؤسسات
العمومية.

وترصـد سنويا لهذا الغـرضr اعتـمـادات اHيـزانية لتـغـطـية تدخـل الدولـة.

كـمــا تـتـكـفـل الخـزيـنـة الـعـمـومـية بـالـتـطـهـيـر اHـالـي لـلـمـؤسـسـات العـمـومـيـة اHـهـددة الـبـنـيـة والمحـددة بـدقـة من
اعـتــمـادات اHـيــزانـيــة اHـرصـودة ســنـويــا لـهـذا الــغـرض أو من اقــتـراضـات وكــذا �ـعــالجـة مـســتـحـقــات الخـزيــنـة الـتي

تحوزها على اHؤسسات".

اHـادةاHـادة 75 : : تـعـدل أحــكـام اHــادة 31 من الأمـر رقم 05 - 05 اHـؤرخ في  18 جـمــادى الـثـانــيـة عام 1426 اHــوافق25
يوليو سنة 2005 واHـتضمن قانون اHالـية التكميلي لسـنة r2005 اHعدلةr وتحرر كما يأتي :
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" اHـادة 31 : لإعـادة بــنـاء اHــسـاكن تــعـويـضــا لـلـشــالـيــهـات اHـنــجـزة في الــبـلـديــات اHـنـكــوبـة عــلى إثـر زلـزال 10
أكــتـــوبــر ســـنــة r1980 �ــنح  قـــرض بــنـــكي �ــبـــلغ مــلـــيــونـي ديــنــار (2.000.000 دج) مع تـــخــفــيـض في نــســبـــــة فــائــدة

لايتجاوز H %2نكوبي الزلزال.

تحدد قائمة البلديات اHنكوبة وكذا كيفيات تطبيق هذه اHادة عن طريق التنظيم".

اHادةاHادة 76 : : لإعادة بنـاء المحـلات ذات الاستعـمال التجاري أوالصنـاعي أو الحرفي اHوجودة في ولايتي الجـزائر
و بـومــرداسr اHنــهـارة أو اHـصـرح بـعــدم إمكــانـيــة ترمــيــمــها عـلى إثـر زلزال 21 مايـو سـنة r2003 �ـنح مـالـكـوها

اHنكوبون قرضا بقيمة مليون دينار (1.000.000 دج) مع تخفيض في نسبة الفائدة لا يتجاوز %2.

تـقتـطع تكـلـفة تـمويل هـذا التـخـفيض من حـساب الـتـخصـيص الخاص رقم 062 - 302  الـذي عـنوانه "تـخـفيض
نسبة الفائدة ".

تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه اHادة عن طريق التنظيم.

اHادةاHادة   77 :: يرخص للخزيـنة بتخفـيض نسب الفوائد في حدود 3% على القروض اHـمنوحة من طرف البنوك
للموظفW من أجل اقتناء سكن.

تحدد كيفيات تطبيق هذه اHادة عن طريق التنظيم.

اHـادةاHـادة  78 : : يــســتـفــيــد اHـريـض المحـروم الــقــاطن في إحــدى ولايـات الجــنـوب الــذي يــتـطــلب تحــويــله نـحــو هــيـاكل
الـصــحـة اHـوجــودة بـشــمـال الـبلاد وكـذا مــرافـقهr من تــخـفـيض ســعـر تـذكــرة الـنــقل الجـوي بـنــسـبـة r%100 بــنـاء عـلى

تقرير طبي يعدّه هيكل عمومي للصحة.

تقتطع النفقات اHعنية من الصندوق الوطني الخاص للتضامن الوطني.

اHادةاHادة  79 : : تغطى في سنة 2008 ديون المجالس الشعـبية البلديةr اHضبوطة بتاريخ 31 ديسمبر سنة 2006 عن
طريق اعتمادات مقيدة في ميزانية الدولة.

تحدد طبيعة هذه الديون ومبلغها وكيفيات التكفل بها عن طريق التنظيم.

اHـادةاHـادة  80 :: يـحـدث صـنـدوق اسـتـثـمـار لـفـائـدة اHـؤسسـة الـصـغـيـرة واHـتـوسـطـة �ـول بـاعـتـمـادات من مـيـزانـية
الدولة. ويتولى تسيير هذا الصندوق هيئة عمومية.

تحدد كيفيات تنظيم هذا الصندوق وسيره طبقا للنصوص التنظيمية اHعمول بها في هذا المجال.

اHادةاHادة  81 : : يرخص للخـزينة فتح اعـتماد على اHـدى اHتوسط والطـويل لفائدة البـنوك يوجه لتـمويل مشاريع
الاستثمار في اHؤسسات بنسب ووفق شروط تحدد عن طريق التنظيم.

اHـادةاHـادة  82 :: �ـكن أن تـمــنح بـالامـتـيـاز الأراضـي الـتـابـعـة للأمـلاك الخـاصـة لـلـدولــة اHـوجـهـة Hـشــاريع الاسـتـثـمـار
وبــالــديـنــار الــرمــزي عــنــدمــا يــتم إنجــازهــا في اHــنــاطق المحــرومــة و/أو لــفـائــدة مــشــاريع الاســتــثــمــار ذات اHــنــفــعـة

الاقتصادية القصوى.

�نح الامتياز على أساس دفتر شروط.

تحـــــدد اHـــنــاطــق المحــــرومـــة عن طـــريق الـــتــنــــظـــيمr ويـــصـــادق المجـــــلس الـــوطـــني للاســـتـــثــمـــار عـــلى مـــشــاريع
الاستثمار.

اHادةاHادة 83 : : تتكـفل ميزانية الدولة بالأثـر اHالي الناتج عـن رفع أجور مستخدمي الجماعات المحلية.
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اHـادةاHـادة 84 : : تـعـدل وتــتـمم أحـكـام اHـادة 160 من اHــرسـوم الـتــشـريـعي رقم 93 - 18 اHـؤرخ في 29 ديـسـمـبـر سـنـة
 1993 واHتضمن قانون اHالية لسنة r1994 اHعدلة واHتممةr وتحرر كما يأتي :

r............................... (بدون تغيير) .......................  : الـمادة 160 - 1"
r............................... (بدون تغيير) ...........................................  - 2

3 - يتم التكفل بتعويض الأجر الوحيد من قبل اHستخدمW ابتداء مـن أول يوليو سنة 1994.
- يتم التكفل بالتعويض التكميلي للمنح والريوع من قبل الدولة ابتداء مـن أول يناير سنة 2008.

 ................... (الباقي بدون تغيير) ...............".

اHادة اHادة 85 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الد�قراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 21 ذي الحجّة عام 1428 اHوافق 30 ديسمبر سنة 2007.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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278.800.000

26.000.000

327.700.000

143.700.000

1.000.000

121.300.000

754.800.000

13.500.000

55.000.000

�

68.500.000

130.500.000

130.500.000

953.800.000

970.200.000

1.924.000.000

اHبالغ (بآلاف  د.ج)اHبالغ (بآلاف  د.ج)إيرادات اHيزانيةإيرادات اHيزانية

1 - اHوارد العادية - اHوارد العادية

1 -  - 1 - الإيرادات الجبائية : - الإيرادات الجبائية :

001 - 201 - حاصل الضرائب اHباشرة.........................................................

002 - 201 - حاصل التسجيل والطابع..........................................................

003 - 201 - حاصل الرسوم المختلفة على الأعمال............................................

      (منها الرسم عـلى القيمة اHضافة على الـمنتوجات اHستوردة).......

004 - 201 - حاصل الضرائب غير اHباشرة..................................................

005 - 201 - حاصل الجمارك.......................................................................

المجموع الفرعي (المجموع الفرعي (1)

1 -  - 2 - الإيرادات العادية : - الإيرادات العادية :

006 - 201 - حاصل دخل الأملاك الوطنية......................................................

007 - 201 - الحواصل المختلفة للميزانية.......................................................

008 - 201 - الإيرادات النّظاميّة.................................................................

المجموع الفرعي (المجموع الفرعي (2)

1 -  - 3 - الإيرادات الأخرى : - الإيرادات الأخرى :

الإيرادات الأخرى..........................................................................

المجموع الفرعي (المجموع الفرعي (3)

مجموع اHوارد العاديةمجموع اHوارد العادية

2 - الجباية البترولية : - الجباية البترولية :

011 - 201 - الجباية البترولية....................................................................

المجموعالمجموع العام للإيرادات العام للإيرادات

اHلاحــقاHلاحــق
الجدول الجدول ( أ )( أ )

الإيرادات الإيرادات النهائية اHطبالنهائية اHطبّقة على ميزانية الدولة لسنة قة على ميزانية الدولة لسنة 2008
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رئاسة الجمهورية.........................................................................................

مصالح رئيس الحكومة..................................................................................

الدفاع الوطني.............................................................................................

الداخلية والجماعات المحلية.............................................................................
الشؤون الخارجية.........................................................................................
العدل..........................................................................................................
اHالية.........................................................................................................
الطاقة واHناجم............................................................................................
اHوارد اHائية...............................................................................................
الصناعة وترقية الاستثمارات.......................................................................
التجارة......................................................................................................
الشؤون الدينية والأوقاف.............................................................................
المجاهدين.....................................................................................................
التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة..............................................................
النقل..........................................................................................................
التربية الوطنية..........................................................................................
الفلاحة والتنمية الريفية..............................................................................
الأشغال العمومية.........................................................................................
الصحة والسكان وإصلاح اHستشفيات.............................................................
الثقافة........................................................................................................
الاتصال......................................................................................................
اHؤسسات الصغيرة واHتوسطة والصناعة التقليدية.........................................
التعليم العالي والبحث العلمي......................................................................
البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال............................................................
العلاقات مع البرHان.....................................................................................
.............................................................................WهنيHالتكوين والتعليم ا
السكن والعمران..........................................................................................
العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.............................................................
التضامن الوطني.........................................................................................
الصيد البحري واHوارد الصيدية....................................................................
الشباب والرياضة........................................................................................

المجموع الفرعيالمجموع الفرعي

التكاليف اHشتركةالتكاليف اHشتركة

المجموع العامالمجموع العام

الجدول ( ب )الجدول ( ب )

توزيع الاعتمادات بعنوان ميزانية التسيير لسنة توزيع الاعتمادات بعنوان ميزانية التسيير لسنة 2008  حسب كل دائرة وزارية حسب كل دائرة وزارية

اHبـالغ (دج)اHبـالغ (دج)الدوائر الوزاريةالدوائر الوزارية

4.935.650.000

1.103.287.000

295.514.357.000

268.006.743.000

27.238.446.000

27.043.141.000

32.718.928.000

5.794.204.000

10.284.093.000

999.695.000

6.277.126.000

10.552.600.000

133.243.225.000

4.517.783.000

7.448.943.000

280.543.953.000

53.312.802.000

3.663.883.000

129.201.251.000

8.276.873.000

5.003.416.000

1.320.177.000

118.306.406.000

1.546.238.000

131.206.000

19.873.561.000

7.355.512.000

61.020.350.000

50.227.959.000

964.133.000

13.129.600.000

1.589.555.541.000

428.413.655.000

2.017.969.196.000



الجدول ( ج )الجدول ( ج )

توزيع توزيع النفقات ذات الطابع النهائيالنفقات ذات الطابع النهائي
لسنة لسنة 2008  حسب القطاعات  حسب القطاعات

(بآلاف د.ج)بآلاف د.ج)

القطــاعاتالقطــاعات

الصناعة............................................................................

الفلاحة والري....................................................................

دعم الخدمات اHنتجة...........................................................

اHنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية..................................

التربية والتكوين...............................................................

اHنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية.................................

دعم الحصول على السكن......................................................

مواضيع مختلفة.................................................................

المخططات البلدية للتنمية....................................................

المجموع الفرعي للاستثمارالمجموع الفرعي للاستثمار

دعم الــنـشــاط الاقــتـصــادي (تــخـصــيــصــات لحـســابــات الـتــخــصـيص
الخاصة وخفض نسب الفوائد)............................................

إعادة رسملة البنوك العمومية.............................................

البرنامج التكميلي لفائدة الولايات.......................................

احتياطي لنفقات غير متوقعة..............................................

المجموع الفرعي للعمليات برأس اHالالمجموع الفرعي للعمليات برأس اHال

مجموع ميزانية التجهيزمجموع ميزانية التجهيز

812.000

340.433.700

29.767.700

468.105.000

139.331.000

104.874.000

317.074.000

244.893.000

75.000.000

1.720.290.400

_

_

100.000.000

111.750.000

211.750.000

1.932.040.400

667.000

308.559.000

32.275.000

701.680.000

162.165.000

102.429.000

312.729.000

210.512.000

75.000.000

1.906.016.000

300.876.500

10.000.000

50.000.000

38.000.000

398.876.500

2.304.892.500

اعتمـاداتاعتمـادات
الدفعالدفع

رخــصرخــص
البرامجالبرامج

اHطبعة الرسمياHطبعة الرسميّة5  ة5  حي البسات>5 بئر مراد رايس5 ص.ب حي البسات>5 بئر مراد رايس5 ص.ب 376 - الجزائر - محطة - الجزائر - محطة
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